معايير وتشريعات العمل

ودورها في تنمية مهارات المرأة العربية

أ.د./ يوسف الياس

(1)

مدخل عام

   لا يمكن البتة فصل الحديث عن (تنمية مهارات المرأة العربية)، عن مجمل الاشكاليات ذات الصلة بعملها عموماً، التي ساهمت بمجموعها، في خلق واقع سلبي، حمل المرأة العاملة العربية أعباء ثقيلة للغاية، وحد من مساهمتها في التنمية الشاملة.
   وعلى سبيل التذكير، ودون الدخول في تفصيلات، نشير الى أهم ملامح هذا الواقع السلبي، على النحو الآتي:

1 ـ ان معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي أدنى من معدل مساهمة الرجل.
2 ـ ان معدل البطالة بين النساء أعلى من معدلها بين الرجال.
3 ـ ان معدل أجور النساء العاملات أدنى من معدل أجور الرجال.
4 ـ ان نسبة وجود النساء في الوظائف العليا أدنى من نسبة وجود الرجال فيها.
5 ـ ان نسبة النساء المشتغلات في الاقتصاد غير النظامي اعلى من نسبة المشتغلات في الاقتصادي النظامي.
6 ـ ان النسبة الاكبر من النساء العاملات يعملن في الاعمال الاقل استقراراً وثباتاُ والادنى مهارة والاوطأ أجراً.
7 ـ ان النساء العاملات عموماً يواجهن مشكلات صعبة ومعقدة في التوفيق بين العمل ووظيفتهن الاجتماعية.
8 ـ ان النساء العاملات، يواجهن مشكلات وصعوبات ناشئة عن التمييز ضدهن بسبب النوع (Gender)، ومن ذلك الصعوبات الخاصة بقبولهن في العمل.
   وحين نشير الى كل هذه المؤشرات السلبية التي تصف واقع عمل المرأة العربية، فأنه لا بد من الاشارة الى مسببات هذا الواقع، والتي نجملها في أمرين:
الاول/ ان هذا الواقع، يتشكل في اطار بيئة مجتمعية، تختص بمنظور خاص الى الدور الاجتماعي/المنزلة الاجتماعية للمرأة (Social role)، هذا الدور الذي يتأطر في العقل الجمعي العربي باطار من الموروث الثقافي، يحدد دور المرأة الاجتماعي والثقافي بمساحة ضيقة، في واقع تتجسد فيه الهيمنة الذكورية باعلى صورها، في كل الميادين، ومنها العمل، وتعاني فيه المرأة ـ بوجه عام ـ من الاقصاء الذي يحد من مشاركتها في النشاط الاقتصادي كماً وكيفاً.

الثاني/ ان بعض مفردات الواقع السلبي لعمل المرأة العربية له مسبباته الخاصة، التي لا تنفصل عن المسبب الاول المشار اليه، فتدني مستوى الوظائف التي تشغلها المرأة، والاجور التي تحصل عليها، ناتج مباشر ـ في حالات كثيرة ـ عن تدني مستواها المعرفي والمهاري، وهذا بذاته يرتبط بتدني نصيبها من التعليم بمختلف انواعه ومساراته ومستوياته وكذلك التدريب المطلوب لاكتسابها المهارات اللازمة للحصول على وظائف ذات مراتب ودخول عالية، وكل ذلك يرتبط بشكل أو بآخر بمنزلتها الاجتماعية، في اغلب الحالات.

   وما من شك، في أن احداث ـ تغيير ـ جذري فيما تقدم من مسببات، ينتج عنه تغيير في عالم عمل المرأة، ومنه الارتقاء بمستواها المعرفي والمهاري. لا يمكن حصوله الا بمجهود سياسي اقتصادي اجتماعي واسع يسعى الى تغيير جوهري في مكونات العقل الجمعي العربي، وينتج تحولاً فيه لصالح توسيع دور المرأة والخروج به من الاطار الضيق الحالي لهذا الدور، وهذا لا يمكن أن يحققه القانون وحده، لأن القانون لا يمكن أن يكون في اطار عملية التغيير هذه، الا احدى وسائل التغيير.
   وبهذا فان الموضوع الذي نحن بصدده، هو احدى الغايات، التي يصدق فيها القول الذي دأبنا على اطلاقه على بعض الغايات، بأنها لا يمكن تحقيقها بالقانون، الا أنه لا يمكن تحقيقها بدون القانون. وبهذا يلغب القانون دور الوسيلة المعينة أو المساعدة في بلوغ الغاية المرتجاة.
   بقي أن نتساءل هنا عن القانون الذي يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة، هل هو القانون بمعناه الاصطلاحي العام، أم قانون العمل بمعناه الاصطلاحي الخاص؟
   وبكل تأكيد، وما دام تغيير الواقع الذي نحن بصدده، يتعلق بالمجتمع عموماً، وليس ببيئة العمل على نحو الخصوص، فان القانون بمعناه الاصطلاحي العام هو المقصود، وهو بذلك يشمل قوانين الاحوال الشخصية (قوانين الاسرة)، والقوانين التي تضمن للمرأة ممارسة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية باعتبارها (انساناً) يحظر القانون الدولي لحقوق الانسان إتيان أي تمييز ضدها في ممارسة هذه الحقوق على اساس النوع الانساني.

ومن بين هذه الحقوق تهمنا هنا الاشارة الى حق المرأة في العمل بشروط وظروف عادلة والحصول على أجر متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية وعلى فرص ترقي متكافئة، وكذلك الحق في التعليم واكتساب المعارف والمهارات التي تمكن المرأة من دخول سوق العمل والقبول في العمل بفرص متكافئة مع الرجل.
(2)

المعايير الدولية والعربية في تنمية الموارد البشرية

وموقفها من تنمية مهارات المرأة

موقف معايير العمل الدولية من تنمية مهارات المرأة:
   عنيت المعايير الدولية على نحو مبكر، ومتواصل، وتفصيلي، بجملة من المسائل ذات الصلة بعمل المرأة، ومن ذلك تنمية مهاراتها، وبشأن هذه المعايير نشير الى الملاحظات الآتية:

1 ـ كانت المسائل الخاصة بعمل المرأة على طاولة النقاش في مؤتمر العمل الدولي ابتداء من دورته الاولى المنعقدة سنة (1919)، حيث شهدت هذه الدورة اقرار اتفاقيتين بشأن هذا الموضوع، اولاهما هي الاتفاقية الدولية رقم (3) بشأن حماية الامومة، وثانيتهما الاتفاقية الدولية رقم (4) بشأن عمل المرأة ليلاً.
   وواصل مؤتمر العمل الدولي نظر مسائل مختلفة ذات صلة بهذا الموضوع على مدى تسعة عقود من الزمن ـ هي عمر منظمة العمل الدولية ـ اقر خلالها العديد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تضمنت معايير تنظم عمل المرأة، من حيث شروط وظروف هذا العمل، ومواءمة ادائه مع تمكين المرأة من أداء وظيفتها الاجتماعية وحمايتها من أي استغلال أو تعسف أو ظلم يمكن أن يلحقها بسبب ذلك.

   وانه لأمر جلي، ان معايير العمل الدولية التي تتصل بالموضوعات المتقدمة، تخرج عن موضوع هذه المحاضرة، ولهذا فأننا سوف نستبعد الحديث عنها.

2 ـ من ناحية أخرى، حرصت منظمة العمل الدولية، انسجاماً مع مبادئ المساواة بين الجنسين، وحظر كل اشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، المبنية على أساس النوع، التي يقرها القانون الدولي لحقوق الانسان، على تكريس مبدأ (المساواة) في الحقوق والامتيازات والفرص في ميدان علاقات العمل بين العاملين من الجنسين، وأوردت لهذه الغاية العديد من المعايير في صكوك معيارية مختلفة تصعب هنا متابعتها تفصيلاً.
   غير أن المنظمة، وحرصاً منها على تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز، عمدت الى اقرار اتفاقيتين دوليتين بشأنهما، هما:

1/ الاتفاقية الدولية رقم (100) بشأن المساواة في الاجور التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في العام 1951.
2/ والاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والتوصية الدولية رقم (111) بشأن الموضوع ذاته اللتان اقرهما المؤتمر الدولي في العام 1958.
وتأكيداً من المنظمة الدولية على منظورها الى المبادئ الخاصة بالمساواة وعدم التمييز، أقر مؤتمر العمل الدولي في العام (1998) اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، حيث اعتبر الاعلان الاتفاقيتين (100) و(111) من بين الاتفاقيات الثماني الاساسية التي تلتزم الدول الاعضاء في المنظمة بالمبادئ الواردة فيها بحكم عضويتها في المنظمة، حتى لو لم تكن قد صادقت عليها.

   ولكي يوفر الاعلان ما يكفي من الادوات التي تضمن تحقق هذا الالتزام، فقد اقام نظاماً خاصاً لمتابعة الاعلان، كما الزم المنظمة الدولية بأن تقوم بنشاط ترويجي لحث الدول الاعضاء غير المصدقة على أي من هذه الاتفاقيات على المصادقة عليها.

   وقد حققت المنظمة الدولية نجاحاً باهراً في نشاطها هذا، حيث بلغ عدد الدول المصدقة على الاتفاقية رقم (100) ما مجموعه (166) دولة وعلى الاتفاقية رقم (111)، (168) دولة، من العدد الكلي للدول الاعضاء في المنظمة الدولية البالغ (181) دولة أي بنسبة تصديق بلغت (91.7%) بالنسبة للاتفاقية رقم (100) و(92.8%) بالنسبة للاتفاقية رقم (111).
   وبالاشارة الى موقف الدول العربية من التصديق على الاتفاقيتين المذكورتين نبين ان خمس دول عربية لم تصدق على الاتفاقية رقم (100) هي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والصومال، وبهذا فان ست عشرة دولة عربية من مجموع الدول العربية الاعضاء في المنظمة البالغ احدى وعشرين دولة تكون قد صادقت على هذه الاتفاقية، مما يجعل نسبة تصديقها متدنية عند مقارنتها بالنسبة العالمية للتصديق حيث تقف النسبة العربية عند حدود (76%) فقط، وهي مسألة ملفتة للنظر.

   أما الاتفاقية العربية رقم (111) فقد صادقت عليها عشرون دولة ولم تتخلف عن التصديق عليها سوى دولة واحدة هي سلطنة عمان، وبذلك تكون نسبة التصديق العربية (95.2%) وهي تفوق نسبة التصديق العالمية.
   غير أن هذه الصورة ـ التي تبدو وردية ـ لقبول مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، من خلال ما يستفاد من البيانات الخاصة بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين اللتين تقرهما يجب الا تصرف انظارنا عن صورة الواقع الحقيقية التي يرسمها أحد تقارير المنظمة الدولية بالقول بأن قبول المبدأين المذكورين (اضحى قيمة انسانية مشتركة، ومع أن المساواة في الاستخدام، في فرصه وشروطه، بين الرجال والنساء غدت ـ ينادى بها في كل مكان، . . . . ، الا أنها عملياً، لا تتحقق بالكامل في أي مكان). [العبارة بين قوسين مقتبسة من تقرير منظمة العمل الدولية: حماية الامومة في العمل ـ البند الخامس من جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي في الدورة (87) المنعقدة سنة 1999، ص 61].
   وبالانتقال الى المعايير الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب النوع في الحصول على التدريب المهني، تضمنت الاتفاقية الدولية رقم (111) والتوصية الدولية رقم (111) النصوص التالية:
1 ـ في تعريفها للمقصود بتعبيري (الاستخدام) و(المهنة) تشير المادة (1/3) من الاتفاقية الى انهما يتضمنان (امكانية الوصول الى التدريب المهني) اضافة الى (الوصول الى الاستخدام والى مهن معينة، وكذلك شروط الاستخدام وظروفه).
   ويؤكد البند (ثانياً/2/ب) من التوصية رقم (111) نص الاتفاقية المشار اليه حيث ينص على أنه:

2 ـ يتمتع كل الاشخاص، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجالات:
(1) الحصول على التوجيه المهني وخدمات التوظيف.
(2) الحصول على التدريب والاستخدام اللذين يختارهما بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب أو الاستخدام.
   ويوجب البند (ثانياً/3) من التوصية الدولية على كل دولة بأن تكفل تطبيق مبادئ عدم التمييز: (2 ـ في انشطة التوجيه المهني والتدريب المهني وخدمات التوظيف الخاضعة لتوجيه سلطة وطنية).

   ومن خلال النصوص المتقدمة نخلص الى ان المعايير الدولية تقر حق المرأة في الحصول على التدريب الذي تختاره بارادتها الحرة، على قدم المساواة، ودون تمييز، عن الرجل في هذا الحق.
2 ـ تنص المادة (5/2) من الاتفاقية الدولية رقم (111) على انه:
   (يجوز لأي دولة عضو، بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ان وجدت، الا تعتبر من قبيل التمييز، تدابير خاصة أخرى، المقصود منها مراعاة احتياجات خاصة لاشخاص يعترف عموماً بأنهم في حاجة الى حماية أو مساعدة خاصة لأسباب مثل الجنس، أو السن، أو العجز، أو المسؤوليات العائلية، أو المستوى الاجتماعي والثقافي).
وكررت التوصية رقم (111) نص الاتفاقية الدولية المشار اليه، وذلك في البند (ثانياً/6) منها، حيث اعتبرت أن السياسة الوطنية التي تضعها الدولة لمنع التمييز في الاستخدام والمهنة يجب ان (لا يؤثر تطبيق هذه السياسة تأثيراً سلبياً على أي تدابير خاصة لاشخاص يعترف بأنهم في حاجة الى حماية أو مساعدة خاصة لأسباب مثل الجنس أو السن أو العجز أو المسؤوليات العائلية أو المستوى الاجتماعي والثقافي).

   وتسمح نصوص كل من الاتفاقية والتوصية، التي تقدم عرضها، بممارسات وطنية ـ تنطوي على قدر من التمييز الايجابي لصالح فئات معينة ـ منها المرأة ـ في اطار برامج التدريب المهني، متى كان هذا التمييز ضرورياً بسبب الظروف التي تسببت في حرمان المرأة لمدد طويلة من الزمن، من تطوير كفاءاتها المهنية والارتقاء بمستواها المعرفي والمهاري، نتيجة القيود الاجتماعية التي حدت من فرصها في هذا الميدان.

   وحاصل المعايير الدولية بشأن عدم التمييز في الحق في التدريب المهني:
1 ـ ان للمرأة الحق في الحصول على التدريب المهني ـ بجميع انواعه ومستوياته ـ على قدم المساواة مع الرجل.
2 ـ ان بالامكان ممارسة قدر من التمييز الايجابي لصالح المرأة في اطار رسم وتنفيذ سياسات وبرامج التدريب، دون ان يعتبر ذلك اخلالاً بالمعايير الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
3 ـ ومن ناحية ثالثة، أولت منظمة العمل الدولية موضوع (التدريب/تنمية الموارد البشرية) اهتماماً كبيراً في اطار نشاطها المعياري، حيث أقرت العديد من الادوات المعيارية (اتفاقيات وتوصيات) في هذا الشأن على مدى فترة زمنية نافت على ستة عقود من الزمن، إذ ترجع بدايات النشاط المعياري الخاص بالتدريب الى أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، حين فرضت الازمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم آنذاك هذا الاهتمام باعتبار التدريب مدخلاً ضرورياًلمعالجة البطالة الجامحة التي شهدتها مختلف الدول.
   وما بين الاعوام (1935) حيث صدرت اولى التوصيات و(2004) حيث صدرت آخر التوصيات بلغ مجموع الادوات المعيارية التي نحن يصددها (20) أداة، منها (17) توصية و(3) اتفاقيات فقط ـ ويتأكد من خلال لجوء المنظمة الى اقرار اغلب المعايير الخاصة بشأن تنمية الموارد البشرية بصيغة توصيات، الى الصعوبة التي واجهتها في اقرار معايير بصيغة اتفاقيات نتيجة البون الشاسع بين الدول الاعضاء في مستوياتها الاقتصادية والتقنية التي تحول دون قبولها لمعايير (ملزمة) بشأن تنمية الموارد البشرية.
   وللتعرف على الاتفاقيات الثلاث ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، نشير الى انها:

1/ الاتفاقية الدولية رقم (140) بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في العام (1974) وهي لم تحصل سوى على تصديق (34) دولة فقط بينها دولة عربية واحدة هي العراق أي بنسبة دولية مقدارها (18.8%). ونسبة تصديق عربية تساوي (4.7%)، والنسبتان تشيران الى موقف سلبي من الاتفاقية، وخاصة على المستوى العربي.
2/ الاتفاقية الدولية رقم (142) بشأن التوجيه والتدريب المهني، في تنمية الموارد البشرية، والتي أقرت في العام (1975) وحظيت بتصديق (66) دولة بينها (6) دول عربية، أي بنسبة دولية مقدارها (36.4%) من مجموع الدول الاعضاء في المنظمة، ونسبة تصديق عربية تعادل (28.5%) من مجموع الدول العربية الاعضاء في المنظمة. والدول العربية الست المصدقة على الاتفاقية هي كل من: الجزائر ـ مصر ـ العراق ـ الاردن ـ لبنان ـ تونس.
3/ الاتفاقية الدولية رقم (159) بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعاقون) التي أقرها المؤتمر الدولي في العام 1983، وحصلت على تصديق (80) دولة من الدول الاعضاء في المنظمة، بينها سبع دول عربية هي: البحرين ـ مصر ـ الاردن ـ الكويت ـ لبنان ـ تونس ـ اليمن ـ أي بنسبة تصديق دولية بلغت (44%)، ونسبة تصديق عربية تعادل (33.3%).
   والملاحظ على وجه العموم، ان القبول الدولي ـ عموماً ـ، والعربي ـ خصوصاً للمعايير الواردة في الاتفاقيات الثلاث يتراوح بين المتدني والمتدني جداً. مما يؤشر الى وجود صعوبات عملية تواجهها الدول في تنفيذ هذه المعايير.
   وما يستخلص من جملة الادوات المعيارية الدولية بشأن التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية ان المعايير الواردة فيها تؤكد ـ بقدر صلتها بتنمية مهارات المرأة على التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التدريب المهني بمختلف مستوياته ومساراته. وهذا ما تؤكده الاتفاقية الدولية رقم (142) في المادة (1/5) منها والتوصية (150) المقترنة بها في البند (ثامناً) منها الذي حمل عنوان (تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التدريب والعمالة) حيث تضمن هذا البند بياناً للتدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
   كما تأكد ما تقدم بيانه في الاتفاقية الدولية (159) بشأن المعاقين (المادة 4) والاتفاقية الدولية رقم (177) بشأن العمل في المنزل المادة (المادة 4/2/4)، والاتفاقية الدولية رقم (175) بشأن العمل بعض الوقت (المادة 4/ج)، وفي التوصيات المقترنة بها.
   ولغرض الوقوف على آخر ما استقرت عليه المعايير الدولية بشأن تنمية مهارات المرأة، نشير الى اهم هذه المعايير التي تضمنتها آخر التوصيات الدولية التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في العام 2004 (التوصية رقم 195 ـ توصية بشأن تنمية الموارد البشرية: التعليم والتدريب والتعلم المتواصل). التي أريد بها اعادة صياغة المعايير الدولية بشأن هذه المسألة في ضوء المستجدات الحاصلة في الاقتصاد العالمي (عولمة الاقتصاد ـ اقتصاد السوق) والثورة التقنية التي يشهدها العالم، وما تخلف عن هذه المستجدات من انعكاسات مباشرة على التشغيل والتدريب، حيث وردت في هذه التوصيات المعايير التالية:

1/ ينبغي على الدول (ان تعترف بأن التعليم والتدريب حق للجميع، وتسعى بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين الى ضمان حصول الجميع على فرص التعليم المتواصل (اولاً/4/أ).
2/ ينبغي على الدول (أن تشجع تكافؤ الفرصبين النساء والرجال في التعليم والتدريب والتعلم المتواصل) (ثانياً/5/ز).
3/ ينبغي على الدول الاعضاء (أن تقر بمسؤليتها عن التعليم والتدريب السابق على الالتحاق بالعمل، وتحسن بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين فرص حصول الجميع عليهما، لتعزيز القابلية للاستخدام وتسهيل الادماج الاجتماعي).
4/ ينبغي على الدول الأعضاء (أن تضع ستراتيجيات وتدابير وبرامج لتكافؤ الفرص من شأنها أن تعزز وتنفذ تدريباً موجهاً الى النساء والى مجموعات وقطاعات اقتصادية محددة والى الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الحد من أوجه التفاوت).
موقف معايير العمل العربية من تنمية مهارات المرأة:
   حظي موضوع التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بأهتمام مبكر من منظمة العمل العربية، حيث جعله الصكان اللذان حددا أهدافها، أحد الاهداف التي تنشط لتحقيقها على المستوى القومي.

   فقد نصت المادة السابعة من الميثاق العربي للعمل، على أنه:

(توافق الدول العربية على وضع خطة التدريب المهني، التي تتفق مع احتياجاتها، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها). وجعلت المادة (الثالثة/7) من دستور المنظمة، من بين أهدافها، (وضع خطة للتدريب المهني، وتنظيم حلقات تدريبية للعمال).

   وواصلت المنظمة اهتمامها بهذا الموضوع الحيوي، من خلال نشاطها المعياري، حيث أقر مؤتمر العمل العربي في العديد من دوراته، معايير عربية بشأن هذا الموضوع بصيغة اتفاقيات و/أو توصيات، نشير هنا الى اهمها، من حيث صلتها بموضوع هذه الورقة، وهي:
1 ـ الاتفاقية رقم (5) بشأن المرأة العاملة التي أقرها مؤتمر العمل العربي في العام 1976، وقد حصلت على تصديق اربع دول عربية فقط هي: العراق وفلسطين وليبيا واليمن، بما يفيد ان عدد التصديقات لم يتجاوز نسبة 20% من الدول الاعضاء في المنظمة العربية.
2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني والتوصية رقم (2) المقترنة بها، اللتان اقرهما مؤتمر العمل العربي في العام 1977.
   وقد صادقت على الاتفاقية رقم (9) سبع دولة عربية، هي: الاردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر واليمن، أي أن نسبة التصديق عليها تعادل (33%) من مجموع الدول الاعضاء.

3 ـ الاتفاقية رقم (10) بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر، والتوصية رقم (3) المقترنة بها، اللتان اقرهما المؤتمر في العام 1979.
   ويبدو الموقف العربي من الاتفاقية رقم (10) في غاية السلبية، حيث انها لم تحصل خلال ثلاثة عقود من الزمن انقضت على اقرارها، سوى على تصديق دولتين عربيتين فقط، هما العراق ومصر، أي بنسبة تصديقات تقل عن (10%) من مجموع الدول الاعضاء. وقد حال ذلك دون دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، لأنها لم تحصل على تصديق ثلاث دول المشترط لهذا الغرض.
   وما يهمنا ان نخلص اليه من هذا الاستعراض، هو بلورة أهم المعايير المستخلصة من الادوات العربية المشار اليها، والتي تتمثل فيما يلي:

1 ـ اقرار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على التدريب، وهذا ما اكدته الاتفاقية رقم (5) في مادتها الرابعة، والاتفاقية رقم (9) في المادة (19) منها والاتفاقية رقم (10) في المادة (4/هـ). والتوصية رقم (3) بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر، التي نصت في المادة (4/2) منها على أنه: (لا يجوز حرمان العامل من الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر، بسبب الجنس أو النوع . . . ).
2 ـ مع النص صراحة على حق جميع الاشخاص في الحصول على التدريب بمختلف انواعه على قدم المساواة (المادة (12) من التوصية رقم (2) بشأن التدريب المهني) ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة، والتدريب التحويلي، فقد خصت المادة (5) من الاتفاقية رقم (5) بشأن المرأة العاملة، النساء العاملات بمعيار خاص ورد فيه أنه: (يجب العمل على ضمان توفير تسهيلات اعادة تدريب المرأة العاملة، بعد فترات انقطاعها ـ المسموح بها ـ عن مجال العمل).
   والمقصود بفترات الانقطاع التي يشير اليها النص، هو الانقطاع لمدة طويلة بسبب قيام المرأة بوظيفتها الاجتماعية، وهو الانقطاع الذي تتسبب فيه الولادة ورعاية الاطفال، أو مصاحبة الزوج في مكان عمله، مما يؤثر سلباً على المستوى المهاري للمرأة، ويوجب اعادة تدريبها للارتقاء بهذا المستوى، الى الحد المطلوب الذي يمكنها من اداء عملها بكفاءة.
(3)

دور تشريعات العمل العربية

في تنمية مهارات المرأة

التنظيم القانوني لتدريب المرأة في تشريعات العمل:

   تكاد قوانين العمل العربية تنهج ـ من حيث الشكل، نهجاً متماثلاً في صياغة أحكامها بشأن (التدريب) و(عمل المرأة).

1 ـ فأغلب قوانين العمل تتضمن (فصلاً/باباً) يضم الاحكام الخاصة بالتدريب المهني التي تسري على المشمولين بأحكامه ـ رجالاً ونساء ـ.
   وتقتصر أحكام التدريب التي ينظمها ـ في العادة ـ قانون العمل، على انماط محددة منه أهمها: التلمذة الصناعية أو ما يعرف في بعض القوانين بالتدرج، والتدريب أثناء العمل.

   وتخلو بعض قوانين العمل العربية من نصوص خاصة بتنظيم التدريب المهني، ومنها قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي وقانون العمل في دولة الامارات، وقانون العمل في سلطنة عمان.

   ويندر ـ في العادة ـ وجود  أحكام خاصة بتدريب النساء بين النصوص الواردة في الفصل/الباب الخاص بالتدريب المهني لعلة سريان أحكامه على المتدربين من الجنسين.

2 ـ ومن ناحية أخرى تتضمن قوانين العمل في الدول العربية فصلاً/باباً خاصاً بتنظيم عمل المرأة، يضم الاحكام الخاصة بتحديد اوقات عملها، وحماية صحتها وصحة جنينها أثناء العمل، كل ذلك بهدف التوفيق بين ادائها العمل والقيام بوظيفتها الاجتماعية كأم.
   وتحرص أغلب القوانين على النص صراحة على ان المرأة العاملة تتساوى في الحقوق التي يقررها قانون العمل مع العامل الرجل، وتحصل بالاضافة الى ذلك على الحقوق الخاصة التي يقررها لها القانون تحقيقاً للغاية المشار اليها.

   وتخلو قوانين العمل العربية من معالجة لموضوع تدريب المرأة، في اطار أحكام هذا الفصل/الباب الخاص بتنظيم عملها، اكتفاء بما يتقرر من أحكام في الفصل/الباب الخاص بتنظيم التدريب المهني.

   وفي محاولة لبلوغ استخلاصات عامة من خلال الجمع بين الاحكام الخاصة بالتدريب المهني وتنظيم عمل المرأة الواردة في قوانين العمل في الدول العربية، لتحديد رؤية هذه القوانين لموضوع تنمية مهارات المرأة، يمكن الاشارة الى ما يلي:
1 ـ ان المبدأ العام الذي تقبله هذه القوانين بشأن هذه المسألة، يتمثل في الاقرار الصريح أو الضمني بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التدريب المهني وفقاً لما يقرره القانون، وهي تقرر ذلك باحدى الصيغ التالية:
1 ـ الاكتفاء بتعريف العامل على أنه كل شخص ـ ذكراً كان أو انثى ـ الخ التعريف، مما يفيد أن نوع الجنس لا يصلح أساساً للتمييز في الحقوق الناشئة عن العمل التي يقررها القانون، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
2 ـ تضيف بعض القوانين نصوصاً صريحةً تعبر فيها عن اقرارها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات التي تنشؤها نصوصها، ومن ذلك المواد (103 سوري) و(88 مصري) و(80 عماني) و(100 فلسطيني) مع اختلاف بيّن في مضمونها، وركة في صياغتها، التي أضحت سمة ملازمة لصياغة النصوص القانونية في الدول العربية الى الحد الذي يخل بمعناها ومبناها. ويربك مطبقها ـ ادارياً كان أو قاضياً ـ.
   على أنه تجدر الاشارة الى نص المادة (42) من قانون العمل اليمني، الذي يعد متميزاً في صياغته عن نصوص القوانين العربية الاخرى، حيث جاء على النحو التالي:

   (تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط وظروف العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات والاجتماعية، ولا يعتبر في حكم التمييز مواصفات العمل أو المهنة).
   ونشير هنا الى ان بعض القوانين العربية أوردت نصوصاً خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الاجر في حالة اداء عمل ذي قيمة متساوية، انسجاماً مع الاتفاقية الدولية رقم (100) التي سبقت الاشارة اليها، ومن ذلك القانون الكويتي في مادته (27) والاماراتي في المادة (32) منه، ومثل هذا النص تقتصر المساواة التي ينص عليها على الاجر حصراً في حالة اداء العامل من الجنسين عملاً ذا قيمة متساوية، وليس كما ورد في النص (نفس أو ذات العمل). ولهذا فهو لا يشمل الحقوق الاخرى.

2 ـ يضاف الى ما ذكر في (1) أن عدداً قليلاً من القوانين العربية أورد نصوصاً أشارت خاصة الى حق المرأة في التدريب منها، القانون القطري في المادة (93) التي قضت بمنح العاملة اجراً مساوياً للرجل عند قيامها بذات العمل، وبأن (تتاح لها ذات فرص التدريب والترقي)، والقانون التونسي (مجلة الشغل) حيث اورد في الفصل (339) منه نصاً يقضي بأن يشمل التكوين المهني بالنسبة للشبان والبنات واستثنائياً للكهول على التدريب.
(4)
تقويم دور تشريعات العمل في تنمية مهارات المرأة
   ما تقدم عرضه، يتيح لنا أن نقّوم دور تشريعات العمل في تنمية مهارات المرأة، وفي هذا الشأن نشير الى الاستنتاجات التالية:
1 ـ ان أحكام قانون العمل تنصرف الى تنظيم حقوق المرأة العاملة اكثر من العناية بتمكينها من العمل، ولهذا فأن أحكام هذا القانون لم تعن كثيراً بايراد أحكام (خاصة) بتنمية مهارات المرأة.
2 ـ ان الأحكام التي ترد في قانون العمل، تقلصت أهميتها، مع تقلص نطاق سريان أحكام هذا القانون، نتيجة تغيرات وتطورات هامة حصلت في عالم العمل وعلاقاته، ترتب عليها، ان الغالبية العظمى من العاملين، أضحوا يعملون خارج دائرة حماية قانون العمل، وان هذه الغالبية تضم فئات عديدة أهمها:
1 ـ العاملون في الاقتصاد غير النظامي.
2 ـ العاملون للحساب الخاص.
3 ـ العاملون في الريف في الزراعة والصناعات والخدمات المرتبطة بها.
فاذا وضعنا في الاعتبار ان نسبة النساء العاملات بين الفئات المذكورة مرتفعة كثيراً، لاستطعنا ان نخلص الى أن المستفيدات من الحماية التي تقررها أحكام قانون العمل للمرأة ـ بكافة تفاصيلها ـ يمثلن النسبة الاقل بين النساء العاملات.
3 ـ بنظرة فاحصة الى أغلب الأحكام التي ترد في قوانين العمل بشأن التدريب، يمكن استخلاص ان هذه الأحكام لا تتماشى مع التغير الهائل الذي حصل في مجالات تنمية الموارد البشرية الذي أدى الى تطور أساليب هذه التنمية وغاياتها وبرامجها، مما استدعى نشوء نهج تشريعي جديد يتمثل في استقلال الاحكام القانونية المنظمة للتدريب المهني بأنواعه عن أحكام قانون العمل، ومن ثم اصدار العديد من الدول قوانين خاصة بالتدريب المهني، تواكب التطورات الحاصلة في احتياجات سوق العمل من جهة، وتغير بيئة العمل من جهة ثانية، والتطور التكنولوجي الهائل الذي شهده عالم العمل.
4 ـ ارتباطاً بما ذكر في (3) عمدت العديد من الدول العربية الى انشاء (هياكل مؤسسية) تعنى بالتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، تعمل خارج هيكل (ادارة العمل الوطنية)، على وجه الاستقلال التام، أو بتنسيق معها ـ بصيغة أو بأخرى. واتخذت هذه الهياكل تسميات مختلفة (وزارة ـ تونس، الجزائر، المغرب ـ اليمن)، أو (مؤسسة ـ الاردن، لبنان، السعودية) أو (هيئة عامة ـ الامارات ـ الكويت) أو (صندوق ـ مصر، السعودية)، تعمل بأساليب وآليات خاصة لتنمية الموارد البشرية، تحقيقاً لغايات وطنية، لاكساب الداخلين الجدد الى سوق العمل، أو العمال العاطلين عن العمل المهارات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل.

كما أن بعضها كانت له غايات وطنية خاصة، كما هي الحال في دول الخليج العربية التي انشأت هياكل لتنمية مواردها البشرية الوطنية في اطار سعيها الى (توطين) الوظائف فيها، واحلال العمالة الوطنية ـ قدر المستطاع ـ محل العمالة الوافدة.

5 ـ وبوجه عام، لم يلق موضوع تنمية مهارات المرأة العاملة عناية خاصة في القوانين الوطنية بشأن التدريب، حيث خضع الى الأحكام الواردة في هذه القوانين التي تطبق على تنمية المهارات للذكور والاناث، دون تمييز.
   غير ان عوامل معينة، فرضت ـ بشكل أو بآخر ـ قدراً من التميز في السياسات والبرامج التنفيذية بايلاء عناية خاصة بتنمية مهارات المرأة لتمكينها من العمل في القطاعات الاكثر استيعاباً لها، كالعمل في الصناعات والخدمات الريفية، أو في المنزل، أو في المنشآت الاسرية الخ . . .

   كما أن بعض الظروف الخاصة ببعض الدول استدعت اهتماماً غير اعتيادي بتدريب عمل المرأة للقيام بأعمال معينة أوجبت عوامل مجتمعية تشغيلها فيها، ومن ذلك العناية التي بذلت في المملكة العربية السعودية لتدريب النساء السعوديات الراغبات بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك تنفيذاً لقرار قصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية. [للتفصيل يراجع قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (20) تاريخ 12/4/1425 هـ، والقرار الوزاري الصادر عن وزير العمل السعودي رقم (793/1) تاريخ 22/5/1426 هـ].
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